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  247-15كيفيات اختيار المتعامل وإقرار الصفقة في ظل المرسوم الرئاسي عنوان المداخلة : 

 :ملخص 

                                                        247-15كيفيات اختيار المتعامل وإقرار الصفقة في ظل المرسوم الرئاسي                    

متعامل لوتفويض المرفق العام عدة معايير لانتقاء االمتعلق بقانون الصفقات العمومية  247-15لقد كرس المرسوم الرئاسي 

هذه الخطوة  صفة المترشح أو غيرها من المعايير ، وتعد المالي والتقني ومعيارالمتعاقد ، إذ يمكن أن يعتمد على المعيار 

الذي يقدم متعهد العلى  الاستقرارأهم مرحلة من عمليات إبرام الصفقات العمومية ، والتي من خلالها يمكن للإدارة من 

 .أفضل عرض وإقرار الصفقة وإسنادها إليه 

  . اختيار المتعامل ، إقرار الصفقة ، إرساء الصفقة ، تنفيذ الصفقة:  الكلمات الدالة

Modalités de choix du partenaire et décision du marché 

dans le cadre du décret présidentiel 15-247 

 

Résumé 

 

   Le décret présidentiel 15-247 relatif au code des marchés publics et  

délégationdu lien  public pour plusieurs normes pour le choix du partenaire con- 

   -tractant et qu’on peut se baser sur la norme financière et technique et le norme  

de qualité de candidat ou autres normes.  

 

  Cette phase est considérée la principale phase des opérations de déci- 

   -sion des marchés publics dont par elle, l’administration peut décider sur le con- 

   -tractant qui présente la moins proposition pour décider  le  marché  ou son  

    annulation. 

 

Mots clés: Choix du partenaire – Décision du marché – Attribution du marché – 

                   Exécution du marché.  
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 ة : ـمقدم

، خاصة وأنه  فهي بعهلأ الأحيهان تنطله  بمراحل عدة قبل أن تتخذ صياغتها النهائية تمر عملية إبرام الصفقات العمومية   

ي الميههدان ، حته  يتحههدد نههو  ـإجهراءات معينههة مهن قبههل متخصصههين فه اتخههاذ، يتطلههب مهن فكههرة إله  أن تصههبع مشهروعا 

، ثهم مرحلهة إعهداد دفتهر لمشهرو  الواجهب تهوافر فيه  غهلف مهالي  لهد  تبهدأ بدعهداد ا ،الواجب تقهديمها وإبرامهها الصفقة 

فهي كيفيهة ، وسوف نتطرق في هذه المداخلهة إله  المراحهل الأخهر  والمتمثلهة  الشروط ، ثم فتع الأظرفة وتقييم العرولأ 

أو معيار صفة المترشحح وإقرار الصفقة ، حيث يعتمد ذلك على معايير وهي المعيار المالي والتقني اختيار المتعامل المتعاقد 

لتههي تتمثههل فههي كونهه  سههري  واة مههن خصههائص القههانون الإدار  يكمهها تسههاير الصههفقة العموميههة خاصهه إلححى غايححة إقرارهححا ، 

كيفية إبرامها تنظيما  ، وقد نظم المشر  الجزائر الوطني  الاقتصادم  العلم أنها تكتسي أهمية بالغة في  ،والتغير التطور 

، لكن السؤال الذ  يطهر  نفسه  يكمهن فهي الإشهكالية الواجهب  247-15المرسوم الرئاسي  من 52إل   39من المواد دقيقا 

 صياغتها وف  السياق التالي : 

  ؟  247-15المرسوم الرئاسي أحكام  ظل المنصوص عليها في اختيار المتعامل المتعاقدفيما تتمثل إجراءات :  الإشكالية

   المتعاقداختيار المتعامل الأول :  المطلب

من أهم مراحهل إبهرام الصهفقات العموميهة والأكثهر حساسهية ، لهذلن لابهد مهن دراسهة تعتبر مرحلة اختيار المتعامل المتعاقد 

، والههذ  يتجلهه  فههي التنسههي  مهه  الجهههات المعنيههة الأسههس التههي اسههتندت عليههها المصههلحة المتعاقههدة لاقتنههاء أفضههل متعهههد 

، والذ  يعتمهد عله  أسهلوب الإضافة إل  الدقة والموضوعية في إجراءات الاختيار ب، بخصوص تداول معلومات بالمتعهد 

وكهل وأفضلية العارلأ مقارنة بالآخرين ، عل  الأرقام والإحصائيات  الاعتمادمن خلل التنقيط لاختيار المتعامل المتعاقد 

،  وذلههن    وتفويضههات المرفهه  العههام المتعلهه  بالصههفقات العموميههة  247-15ذلههن تههم تجسههيده مههن خههلل المرسههوم الرئاسههي 

للمنافسهة وتحقيه  الصهالع  ، وكهل ذلهن مهن أجهل تهيئهة الجهو الملئهممنه   81غاية المادة إل    1 76 حسب نصوص المواد

    خاصة وأن  هنان أشخاص ممنوعين من إبرام الصفقات العمومية م  تحديد الآجال القانونية لذلن .العام 

 انتقاء المتعامل المتعاقد معايير  – الفرع الأول 

والحفهاظ عله  المهال العهام ، لهذلن لابهد مهن وجهود أحسن طرق لضمان نجاعة الطلبهات العموميهة  بدتبا إن الإدارة ملزمة  

الإدارة بمجموعهة مهن الضهوابط  الجزائهر  قيهد المشهر  إلا أنالمتعامل المتعاقد الأفضل بكهل حريهة ،  لاختيارطرق تمهد 

، وذلن من يهوم الإعهلن إله  وعل  أ  أساس من المعايير المعتمدة  اختيارهابتبرير  وإلزامها، الشروط المدرجة في دفتر 

 247-15مهن المرسهوم الرئاسهي  78، وهذا ما أشهارت إليه  المهادة  بطاقية التقديملطبقا ، وذلن غاية المنع المؤقت للصفقة 

المتعامهل المتعاقهد ووزن كهل  يجب أن تكهون معهايير اختيهارا " المتعل  بالصفقات العمومية وتفويضات المرف  العام بنصه

  ة " .فسكور إجباريا في دفتر الشروط الخاص بالدعوة للمناذمنها مرتبط بموضو  الصفقة ، غير تمييزية م

          المعايير العامة لاختيار المتعامل المتعاقد  -أولا

خاص أحسن عرلأ ، وذلن من خلل سلم تنقيط  لانتقاءسلوب التنقيط عل  أ في هذا المجالتعتمد إن المصلحة المتعاقدة 

 .للتنفيذ بالعارضين التقني والمالي ، ومن خلل ذلن يتم اختيار المترشحين الأحسن عرضا 

 المعيار المالي والتقني  -1

فهي إطهار الصهفقة سهعر ، إذ يعتبر العل  أساس المبلغ الأدن  ، أو عل  أساس أحسن عرلأ يكون الاختيار في هذه الحالة 

من السلطة أسعار إرادية محددة ، كما ان  لا توجد ، أو تم صياغتها بالتراضي سعرا حرا ، وذلن لخضوعها لمبدأ المنافسة 

  احتكهار تجارتهها إله  مؤسسهات أخهر  ، فتقهوم منهالعمومية بالنسبة للصهفقات إلا بخصهوص الصهفقات يكهون موضهوعها 

لتقنهين أسهعار السهل  والخهدمات ، والتهي تعتبهر ذات ، وذلن من خلل الترخيص الممنو  لهها  اإداريالدولة بتحديد أسعارها 

 .للحد من ارتفا  الأسعار  وهذا، خذ رأ  مجلس المنافسة أرسوم بعد ، وذلن من خلل مطاب  استراتيجي 

 الاختيهارم عل  أقهل عهرلأ ، أمها عل  أن الاختيار يتفالاختيار عل  أساس المبلغ الأدن  يكون عندما ينص دفتر الشروط  

أو الحهائز عله  أكبهر مجمهو  مهن النقهاط  والذ  يكهون قهد حصهل عله  أعله  معهدل مهن النقهاط عل  أساس أحسن عرلأ 
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طههريقتين ، مهه  مراعههاة كههل موضههو  الصههفقة ومقههدار  إلهه فههي هههذه الحالههة  المدمجههة ، أمهها بخصههوص معيههار المبلههغ فيلجهه 

 المنافسة التي يوفرها في السوق .

مهما يكن التقنية تنص عل  أن  " يجب أن يكون نظام تقييم العرولأ  247-15من المرسوم الرئاسي  2 79كما أن المادة   

 .إجراء الإبرام المختار متلئما م  طبيعة كل مشرو  وتعقيده وأهميت  "  

 صفة المترشح  معايير – 2

وموجهة للصناع أو الوكلاء المعتمدين فقط ويتم بهحد  تحديحد إن هذا المعيار مرتبط بطلب العروض ، كأن تكون محدودة    

حيث يتم في هذه الحالة اعتماد شرط التأهيل بدون تنقحيط أو محع تنقحيط ، . مدى امتداد علاقة المصلحة المتعاقدة مع متعامليها 

 ي ذلك جميع المشحاركين ويتساوى ف وفي هذه الحالة يحق لكل من له درجة التأهيل المشترطة المشاركة في طلب العروض ،

مهما كان التفاوت بينهما في درجة التأهيل ، أما في الحالة الثانية فإذا كانت درجة التأهيل الدنيا المشتركة تسمح لكحل حائههحا 

    .  3حسب درجة تأهيل كل منهم بالمشاركة فإن ما سيحصلون عليه من النقاط أثناء تقييم العروض سيكون متفاوتا 

المشغلين سنويا ، ورقم الأعمال السنوي المحقحق ، الذي يكون بناءا على معدل العمال  إلى إدراج شرط التصنيفبالإضافة   

، فالمشحاريع البسحيطة يستحسحن عحدم ، حسحب المشحروع ودرجحة تعقيحده علحى إناحاا الأشحغال وكذا أهميحة المسسسحة وقحدرتها 

نفقحات إناااهحا ، ممحا يحسدي إلحى ، لأن ذلحك محن شحأنه أن يرفحع لإناااها ، أو اشتراط درجحات دنيحا اشتراط درجات التأهيل 

  .ضيق تدخل المسسسات الصغيرة وبالتالي عرقلة الاستثمار والتنمية 

   خدمة ما بعد البيع معيار  – 3

لة أداء إمحا باشحتراط فتحرة دنيحا يلتحهم بموجبهحا البحائع بمواصحوتكحون ، للمتعامحل المتعاقحد كمعيحار اختيحار  تعتبر هذه الطريقحة 

يحتم اسحتبعادها بمعنحى التحي كانحت مقترححات ضحمن المعحايير لعروض لتي لا تستايب لهذا الشرط الخدمة ، وفي هذه الحالة فا

 .الأخرى ، أو يترك اقتراحات مدة خدمة ما بعد البيع للمتنافسين 

تكفل بخدمات ما بعحد البيحع ، بحيحث تسحتبعد أما الطريقة الثانية فهي مهيج الطريقتين السابقتين وتتمثل في اشتراط مدة دنيا لل  

العروض التي تقل اقتراحاتها في هذا الماال عن المدة الدنيا المشترطة ، مع تنقيط العروض التي كانحت محدتها كمهلحة دنيحا ، 

فحي تبعيحة اتاحاه وفي عقد ما بعد البيع تاد المصلحة المتعاقدة نفسحها  .وذلك باستعمال القاعدة الثلاثية نسبة إلى المدة الأطول 

 .من خلال رفض التفاوض ، ومن أجل تفادي هذا الوضع لابد من ربط الصفقات الأصلية المتعامل المتعاقد 

 ل ـمعيار الأج -4

حيحث أن المصحلحة المتعاقحدة يمكحن أن تعتمحد علحى أجحل أقصحر  إن هذا المعيار يعتمد على أجل التنفيذ أو الإنااا أو التسليم ،

وتقبل بحاقي العحروض دون اللاحوء   4ه ترفض كل العروض التي يقترح أصحابها أجل إنااا تكون أطول للتنفيذ وعلى أساس

 .وتمنح الصفقة للمتعامل المتعاقد الذي قدم أقصر نقطة ، أو الإبقاء على المنافسة مفتوحا إلى تنقيطها 

 المعايير الثانوية لاختيار  المتعامل المتعاقد  –ثانيا 

 :في  تكمن هذه المعايير

. لتنفيحذ المشحروع ، واتخحاذ القحرار النهحائي للحاجيحات التي تقوم بها الإدارة والتي تسمح بتحديحد دقيحق  الدراسات المسبقة -1

محع إمكانيحة تحديحد إياابيحات وسحلبيات  .وفحق الشحروط التقنيحة والماليحة وتنصب هحذه الدراسحات علحى محدى نااعحة المشحروع 

 . 5 الاجتماعيةتحديد أهدا  التنمية وإشباع الحاجات  ، إضافة غلى التوصل إلىالمشروع 

  معيار المنشأ الجزائري - 2

أو المسسسححات الخاضححعة للقححانون  تحوج الاهائححرينوفحي هححذا المعيححار ينتقححي المتعامححل المتعاقحد علححى أسححاس معيححار أفضححلية الم

المسحاواة المطلحق بحين جميحع العارضحين ،  وهحو امتيحاا فحي محلحه ، إذ لا يمكحن اعتمحاد،   6  %25بنسبة تقدر ب  الاهائري 

فيمنح له الإمتياا على غيحره لصحالح المسسسحة . توج الاهائري نفالغاية من ذلك هو تشايع العارض إلى يضمن تصريف الم
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لصالح المستثمرين الوطنيين على حساب الأجنبيين مما يعد ذلك مخالفحة لأحكحام  الامتياافهذا   7الخاضعة للقانون الاهائري 

 .  8المتعلق بترقية الاستثمار 09-16من القانون  21المادة 

 معيار الضمانات  – 3

لهذا الإجراء ، وتفويضات المرفق العام المتعلق بالصفقات العمومية  247-15من المرسوم الرئاسي  124لقد نصت المادة   

المتعحاملين معهحا ، حسحن الشحروط لاختيحار فعلى المصلحة المتعاقدة أن تحرص على إيااد الضمانات الضرورية التي تتحيح أ

أو لتنفيححذ الصححفقة ، وتتمثححل الضححمانات الماليححة فححي الكفححالات مححن طححر  المسسسححات الماليححة ، أو صححندو  ضححمان الصححفقات 

التحي جحاء  247-15محن المرسحوم الرئاسحي  125، وذلحك تطبيقحا لحنل المحادة العمومية وتتمثل هذه الكفالات في كفالة التعهد 

ياب على المتعهحدين فيمحا يخحل الصحفقات العموميحة ل شحغال واللحواام التحي تتاحاوا مبالغهحا الححدود المنصحوص  " نصها 

محن مبلح   %1من هذا المرسوم تقحديم كفالحة تعهحد تفحو  واححد  184عليها في المطتين الأولى والثانية على التوالي من المادة 

  .   9...."للدعوة للمنافسة  العرض ، وياب النل على هذا المطلب في دفتر الشروط

 247-15محن المرسحوم  110، حيث نحل علحى هحذا النحوع محن الكفحالات المحادة بالإضافة إلى ذلك ناد كفالة رد التسبيقات   

لا تححدفع التسححبيقات إلا فححي حالححة الصححفقات والتححي جححاء نصححها " المتعلححق بقححانون الصححفقات العموميححة وتفححويض المرفححق العححام 

، وإذا قدم المتعامل المتعاقد مسبقا كفالحة من هذا المرسوم  13الحدود المنصوص عليها في المادة يفو  مبلغها التي العمومية 

فحي شحكل تسحبيق لإرجاع المبحال  المدفوعحة لذلك تكون كفالة رد التسبيقات ضمان ،    10، بقيمة معادلة بإرجاع تسبيقات ...."

وهذه الكفالة يقدمها المتعاقد بعد أن ترسى عليحه  د بدأ تنفيذ المشروع أو أثنائه .، وذلك عنمن المصلحة إلى المتعامل المتعاقد 

تطبيقحا لحى تضحمن هحذه الكفالحة رد التسحبيقات الاهافيحة إبالإضحافة  ، وبعد حصوله علحى الأمحر الأول محن المصحلحة .الصفقة 

 نفح  محن 115، وذلك تطبيقحا لحنل المحادة ، وكذا التسبيقات على التموين  247-15من المرسوم الرئاسي  111لنل المادة 

 .  11بقانون الصفقات العمومية وتفويض المرفق العام المرسوم المتعلق

وذلحك كفالة حسن التنفيذ التي تتم بموجب عقد يلتهم المتعامل المتعاقد بضمان تنفيذ الخدمة محل الصحفقة العموميحة ، كما ناد 

ايادة على كفالة رد التسبيقات المنصحوص عليهحا " التي نصت على أنه  247-15من المرسوم رقم  130تطبيقا لنل المادة 

 . كفالة حسن تنفيذ الصفقة "أن يقدم حسب نف  الشروط أعلاه ، يتعين على المتعامل المتعاقد  110في المادة 

 معيار التمويل  – 4

ية التي قد تصيب هحذا الأخيحر ، ويكحون ذلحك محن غرات المالثسد اللوذلك المتعاملين المتعاقدين  يعتمد هذا المعيار على تمويل

المتعلححق بالصححفقات العموميححة وتفويضححات  247-15ن المرسححوم الرئاسححي محح 12 109/01خححلال التسححبيق طبقححا لححنل المححادة 

بالإضحافة   ،، والذي هو كل مبل  يدفع قبل تنفيذ الخحدمات موضحوع العقحد ، دون مقابحل للتنفيحذ المحادي للخدمحة المرفق العام  

كل دفع تقوم به المصلحة المتعاقحدة مقابحل تنفيحذ " بنصها على أنه   02/ 109الذي نصت عليه المادة الدفع على الحساب  لىإ

أو التمويححل ،   13بعححد مباشححرة حححائه تنفيححذ الخححدمات المطلوبححة  إلاوبححذلك لا يمكححن المطالبححة بححه  " .جهئححي لموضححوع الصححفقة 

 .البنكي

 ناقصة الإقصاء من الم: الفرع الثاني 

 :وذلك ما سو  نوضحه فيما يلي ، يمكن أن يكون هذا الإقصاء مسقت أو نهائي 

يمكن أن يكون إقصاء تلقائي وآخر إقصاء بموجحب مقحرر وكحل ذلحك سحو  نسحلط عليحه الضحوء فيمحا  الإقصاء المؤقت - أولا

 : يلي 

 

 حالات الإقصاء التلقائي  – 1

محن  03وذلك تطبيقا للمحادة متى توافرت هذه الحالات ائيا في وضعية إبعاد وإقصاء في هذه الحالة يكون المتعامل المتعاقد تلق

 : ويمكن إبراا هذه الحالات فيما يلي ،  14عن واير المالية الصادر  2015ديسمبر  19القرار الوااري المسرخ في 
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 .اللذين هم في وضعية تسوية قضائية أو الصلح  الاقتصاديونالمتعاملون  -أ

 وشبه الابائية واجباتهم الابائية اللذين لم يستوفوا  املون الاقتصاديونالمتع – ب

 لحسابات شركاتهم المتعاملون الاقتصاديون اللذين لم يستوفوا إجراء الإيداع القانوني  – ج

محن  62حيحث نصحت المحادة المتعاملون الاقتصاديون اللذين تم إدانحتهم بصحفة نهائيحة محن قبحل العدالحة بسحبب غح  جبحائي  – د

سحنوات كحل  10بأنه يمنع محن المشحاركة فحي الصحفقات العموميحة لمحدة  1997لمتضمن قانون المالية لسنة  31-96الأمر رقم 

وهحذا محا يثبحت خطحورة الفعحل المنسحوب ، ب مقحرر قضحائي يثبحت تورطحه فحي الغح  الابحائي جشخل حكم عليه ،وذلك بمو

  .للمتعامل المتعاقد 

 : من قبل القضاء بسبب مخالفتهم لأحد التشريعات التالية إدانتهم بصفة نهائية متعاملون اللذين ثبت ال -5 

 .المتعلق بشروط تشغيل العمال الأجانب  10-81القانون رقم  -

 لمعدل والمتمم ، المتعلق بالتهامات المكلفين في ماال الضمان الاجتماعي   14-83مخالفة القانون رقم  -

 .، والأمن وطب العمل ، المتعلق بالرقابة الصحية  07-88مخالفة القانون رقم  - 

 . 19-04مخالفة القانون رقم  – 11 -90مخالفة القانون رقم  - 

 مهلة الإقصاء المؤقت  – 2

 :من القرار الوااري إلى مدة الإقصاء المسقت التلقائي وحددتها كما يلي  05 لقد أشارت المادة 

  –سنة واحدة في حالة التسايل في القائمة  – 04في المادة ستة أشهر في الحالات المنصوص عليها  - 

 .. بسبب مخالفة خطيرة لتشريع العمل سنتين في حالة الإدانة بصفة نهائية من طر  العدالة 

 لإقصاء النهائي  – ثانيا

الشحروط تتحوفر فحيهم لم ذين ، الللتنفيذه على المتعاملين المتعاقدين وهو عبارة عن الإقصاء الذي تلاأ إليه المصلحة المتعاقدة 

 المستلهمة تواجدها في دفتر الشروط ، وهذا الإقصاء على نوعين وهما 

 الإقصاء النهائي التلقائي  – 1

محن القحرار الححوااري  07يكحون بماحرد ثبحوت حالححة وضحعية الإقصحاء ، وهححذا محا أشحارت إليحه لمححادةهحذا النحوع محن الإقصححاء 

أو . ون اللححذين هححم فححي وضححعية إفححلاس أو تصححفية أو فححي حالححة توقححف عححن النشححاط المتعححامل –والأشححخاص المعنيححون بححه هححم 

المتعاملون اللذين هم في حالة إفلاس أو توقيف عن النشاط ، أو المتعاملون المسحالون فحي البطاقيحة الوطنيحة لمرتكبحي الغح  

محن  89المحادة  إليحه أشحارت وهحذا محا . والتاحارة في ماال الاباية والامارك ومرتكبي المخالفات الخطيرة للتشريع والتنظيم

    . 15 247-15المرسوم الرئاسي رقم 

 أثار الإقصاء -2

من القرار الوااري الذي يحدد كيفيات الإقصاء من المشاركة في الصفقات العمومية على أن قرار ابعاد  05لقد نصت المادة 

قد يترتب عليه نتائج وخيمحة علحى الطحر  الثحاني بسحبب  المتعامل من المشاركة في الصفقات العمومية أو في ماال المنافسة

المخالفة المرتكبة من طرفهم ، خاصة وأن المتعامل المقصى في حالة إقصائه لا يمكنه المشحاركة فحي صحفقة أخحرى ، وذلحك 

محن  75المحادة  ولقحد ححدد . الإدارة الابائيحة وتسوية وضعياتهم إااء للامتثال للقوانين للضغط على المتعاملين الاقتصاديين 

اللذين رفضوا اسحتكمال  -: الحالات التي يمكن من خلالها الإقصاء من الصفقات العمومية وهي  247-15المرسوم الرئاسي 

اللذين هم محل إجراء إفلاس أو التصفية أو التوقحف عحن النشحاط أو التسحوية  –عروضهم أو تناالوا عن تنفيذ صفقة عمومية 
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 – اللحذين لحم يسحتوفوا واجبحاتهم الابائيحة –ين كانوا محل حكم قضائي حاا قوة الشيئ المقضي فيحه اللذ  -القضائية أو الصلح 

المسالون في قائمة المسسسات المخلة  –اللذين قاموا بتصريح كاذب  –اللذين لم يستوفوا الإيداع القانوني لحسابات شركاتهم 

   .  16 ......الممنوعين من المشاركة في الصفقات  المسالون في قائمة المتعاملين الاقتصاديين –بالتهاماتها 

 مرحلة إقرار الصفقة : المطلب الثاني 

إن مرحلة الإقرار على الصفقة تمر بخطوات والمتمثلة في مرحلة إرساء الصفقة والتي هي مرحلة حاسحمة ، وذلحك لاختيحار 

منح الصفقة مسقتا ، بالإضافة إلى نشر نتائج التقييم والتي من خلالها تالعارض بالنظر لماموعة من الشروط المتوافرة فيه ، 

إلحى غايحة الوصحول إلحى مرحلحة  247-15محن المرسحوم الرئاسحي  82المالي والتقنحي للعحروض ، وذلحك تطبيقحا لحنل المحادة 

 .المصادقة على الإرساء 

 مرحلة إرساء الصفقة  –أولا 

مفضلتا  معه عة من الشروط والتي دفعت الإدارة إلى التعاقدإن هذه المرحلة تكون من خلال اختيار عارض تتوفر فيه مامو

 : ، وذلك تحقيقا لمبدأ المنافسة ، ويكون ذلك من خلال المراحل التالية أياه بالمقارنة مع العارضين الآخرين 

 إعلان المنح المؤقت للصفقة   – 1

رض التقنحي والمحالي ، حيحث أن المصحلحة بخصحوص العحويتم ذلك من خلال اختيار المتعاقد الذي تحصحل علحى أعلحى نقطحة 

 : المتعاقدة هي الملهمة باتخاذ القرار ، ولي  لانة فتح الأظرفة وتقييم العروض ، ويتم هذا المنح وفق الأشكال التالية 

     قرار المنح المؤقت للصفقة  -

صحوص فحتح الأظرفحة وتقيحيم العحروض ، فبعد استكمال الإدارة مهامها المخولة بخحيث يكون هذا القرار مسقت وغير نهائي 

التحي  247-15محن المرسحوم الرئاسحي  82/02من طر  لانة المسابقة ، يتم منح الصفقة مسقتا ، وذلحك تطبيقحا لحنل المحادة 

علححى المصححلحة المتعاقححدة للسححماح للمتعهححدين لممارسححة حقهححم فححي الطعححن لححدى لانححة الصححفقات  بياحح" جححاء نصححها علححى أنححه 

ية لحائه الصفقة العموميحة تبل  في إعلان المنح المسقت للصفقة عن نتائج تقييم العروض التقنية والمال العمومية المختصة أن

، كمحا يحدرج المحنح المسقحت فحي الارائحد ابتحداءا محن تحاريلا نشحر الإعحلان المحنح " ورقم تعريفه الابائي عنحد الاقتضحاء  مسقتا

  .المسقت للصفقة في النشرة الرسمية للمتعامل العمومي 

  قرار التراجع عن المنح المؤقت للصفقة  -

يمكن للإدارة مانحة الصفقة أن تتراجع عن هذا المنح ، وذلك بعد احتااج المتعامل المتعاقد على قرار المنح المسقت للصفقة 

فحي نفح  ، حيث ينشر قرار التراجع عن المحنح المسقحت للصحفقة   17على ذلك  01/ 82شارت المادة أعن طريق الإدارة وقد 

 " .التي تم نشر الإعلان عن طلب العروض لإيصال العام للمعنيين الارائد 

  قرار المنح المؤقت للصفقة المعدل -

، ورغم ، الذي يمكن أن يكون رأي إلهامي أو رأي مطابق  لانة الصفقات العمومية رأي إن هذا القرار يصدر بناءا على

 .  18ضمن المرسوم الرئاسي إلا أن الفقه كان له دور فعال في هذا الماال عدم نل المشرع الاهائري إلى هذه الحالة أو

  نشر نتائج التقييم المالي والتقني للعروض  -2

على ضرورة نشر نتائج التقييم المالي والتقنحي التحي قامحت منه  82من خلال المادة  247-15لقد نل المرسوم الرئاسي رقم 

فافية ، لذلك من خلال قيام لانحة فحتح الأظرفحة وتقيحيم العحروض بحالفحل الشحكلي للعحرض به الإدارة ، وذلك تحقيقا لمبدأ الش

، وإعححداد قائمححة وصحححة تسححايل العححروض فححي سححال خححاص للتأكححد مححن المطابقححة مححع الشححروط المدرجححة فححي دفتححر الشححروط 

وقحع محن طحر  الأعضحاء يومبال  المقترحات إلى غاية الانتهاء بمحضر التعهدات حسب ترتيب وصولها وترتيب مضمونها 

، وكذا تحرير محضر بعدم الادوى العملية فحي حالحة عحدم ، والذي ياب أن يتضمن التحفظات التي أبدتها اللانة الحاضرين 
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، كما يتم استدعاء جميع المتعهدين مسبقا لحضور جلسحة علنيحة لفحتح الأضحرفة الماليحة تلقي أي عرض أو تلقي عرض واحد 

 .اسة العروض الغير مطابقة لموضوع الصفقة ولمحتوى دفتر الشروط والتقنية ، كما تقوم بدر

  دراسة الطعون وآجالها  – 3

مححن تححاريلا نشححر الإعححلان المسقححت للصححفقة فححي النشححرة الرسححمية لصححفقات المتعامححل  أيححاميرفحع أجححل الطعححن فححي خححلال عشححرة 

من المرسحوم الرئاسحي رقحم  184- 173ادتين المفي حدود المبال  القصوى المنصوص عليها في ، أو في الصحافة العمومي 

-15من المرسوم الرئاسي  82وذلك واضح من خلال المادة المتعلق بالصفقات العمومية وتفويظات المرفق العام   15-247

لحة يمكننا معرفة الآثار القانونية الناتاة عن نشر الإعلان المسقحت والمتمث ه، فمن خلال تفحصنا لنل هذه المادة ناد أن 247

كمحا يتعحين علحى المصحلحة المتعاقحدة أن تقحوم بالحدعوة فحي الإعحلان عحن  .في ممارسة حق الطعن لكل متعهد يرغب في ذلحك 

الححراغبين فحي الإطححلاع علحى النتححائج المفصحلة لتقيححيم ترشحيحاتهم وعروضححهم المحنح المسقححت للصحفقة المترشحححين والمتعهحدين 

أقصاه ثلا  أيام ، وذلك ابتداءا من اليوم الأول لنشر الإعلان وتبليغهم للنتحائج  التقنية والمالية والإتصال بمصالحهم في أجال

 .كتابيا 

وإلغائهحا ، أو إلغحاء منحهحا المسقحت وجحب علحى المصحلحة المتعاقحدة إعحلان المرشححين وفي حالة إعلان عحدم جحدوى صحفقة  

الطعن في خلال عشرة أيام ابتداءا من تاريلا  برسالة موصى عليها مع وصل استلام عندما تطلق المصلحة الإجراء ، ويرفع

  .رسالة إعلان المتعهدين ، وذلك عندما تطلق المصلحة الإجراء  الاستلام

أما إذا تم إرسال الطعحن إلحى لانحة الصحفقات عحن طريحق الخطحأ ، فإنحه ياحب علحى رئحي  اللانحة بإعحادة توجيهحه إلحى لانحة   

فحي ححالات المسحابقة ، ويمكحن تقحديم الطعحن ضحد المحنح المسقحت للصحفقة ذلك ، ويخبحر المتعهحد المعنحي بحالصفقات المختصحة 

، وذلحك ابتحداءا يوما  15قرارا في أجل ، وبعدها تأخذ لانة الصفقات المختصة وطلب العروض المحدود عند نهاية الإجراء 

 .  من تاريلا انقضاء عشرة ايام ويتم تبلي  هذا القرار إلى المصلحة المتعاقدة ولصاحب الطعن

أما في حالة الطعن في المنح المسقت فلا يمكن أن يعرض مشروع الصفقة المختصة لدراسحته إلا بعحد انقضحاء أجحل ثلاثحين   

 .  19، وذلك ابتداءا من تاريلا نشر الإعلان المنح المسقت للصفقة الموافق للآجال المحددة لتقديم الطعن يوما 

 تحديد اللجنة المختصة بدراسة الطعون  -4

وذلحك تطبيقحا لحنل الإعلان عن المنح المسقت للصفقة يسدي إلى الإعلان عن لانة الصفقات المختصحة بدراسحة الطعحون إن 

على الإختيار  الاحتااجله الحق في ، حيث أن المتعهد حسب نل هذه المادة  247-15من المرسوم الرئاسي رقم  82المادة 

، أمحام لانحة الصحفقات روض ، ويرفحع طعنحا فحي الآجحال المححددة سحابقا في إطار طلحب العحالذي قامت به المصلحة المتعاقدة 

محن  186و  173، وتسري من تاريلا أول نشر المتعامحل العمحومي أو فحي الارائحد وذلحك تطبيقحا لنصحوص المحواد المختصة 

علححى خمسححة لاححان متخصصححة  175،  174،  173،  172،  171، كمححا نصححت المححواد  247-15المرسححوم الرئاسححي رقححم 

والتححي تخححتل بدراسححة مشححاريع دفححاتر  اللجنةةة القطاعيةةة للطعةةن –لدراسححة الطعححون فححي ماححال الصححفقات العموميححة ، وهححي 

  . 82الشروط والصفقات والملاحق ، إضافة للطعون المنصوص عليها في المادة 

لايحة والتحي يسحاوي مبلغهحا تنظحر فحي الطعحون الصحفقات التحي تبرمهحا الو والتحي:  اللجنة الولائية للصةفقات –كما ناد أيضا  

والتي يفو  مبلغها مليحار ، أو فيما يخل صفقات إنااا الأشغال  134من المادة  04إلى  01المستوى المحدد في المواد من 

اقتناء اللواام والتي يفحو  مبلغهحا مائحة مليحون دينحار ، أو صحفقات  ، بالإضافة إلى 139مادة المنصوص عليها ضمن الدينار 

 .لخدمات والتي يفو  مبلغها مائة مليون دينار أو اكبر الدراسات وا

من نف  المرسوم ، حيث تختل بدراسة الطعون عن الصحفقات  184المنصوص عليها في المادة اللجنة البلدية للصفقات  -

ل فحي رئحي  والمتمثحالمكتوبحة محن رئحي  اللانحة التي تبرمها البلدية ، كمحا ياحب عنحد المحنح المسقحت للصحفقة تحديحد التشحكيلة 

مححن ، أو ممثلححه كححرئي  وممثححل المصححلحة المتعاقححدة ، بالإضححافة غلححى ممثلححين عححن واارة الماليححة المالحح  الشححعبي البلححدي 

، وتخحتل .وممثحل عحن المصحلحة التقنيحة بالخدمحة ومنتخبين يمثلون المال  الشعبي البلحدي . مصلحتي الميهانية والمحاسبة 

ي تبرمها البلدية ، فلا دخل لها الصفقات التي تبرمهحا المسسسحات العموميحة ذات الصحبغة الانة البلدية للصفقات بالصفقات الت

ممححن  06تخححتل بححالنظر فححي الطعححون المحححددة فححي المححادة : لجنةةة الصةةفقات المؤسسةةات العموميةةة الو نيةةة  – 20.الإداريححة 
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إلا الصفقات العمومية مححل النفقحات  ب لا تطبق أحكام هذا البا، حيث نصت هذه المادة الأخيرة  247-15المرسوم الرئاسي 

والتحي :  لجنةة الصةفقات العموميةة المحليةة - "  المسسسات العمومية الخاضعة للتشريع الذي يحكحم النشحاط التاحاري ......: 

والهياكححل الغيححر ممركححهة للمسسسححات تخححتل فححي الطعححون الخاصححة بالصححفقات هححالتي تبرمهححا المسسسححات العموميححة المحليححة 

و  139وضمن الحدود المذكورة في المادتين من نف  المرسوم  172غير المذكورة في المادة ذات الطابع الإداري  العمومية

 .من نف  المرسوم   173

 مرحلة المصادقة على إرساء الصفقة  -ثانيا 

محنج لآثحاره  ، حيحث يحتم اعتمادهحا بقحرارأنهحا آخحر مراححل طلحب العحروض  ، كمحا تعتبر هحذه المرحلحة كمحنح مسقحت للصحفقة 

 التي ياب أن تبل  في آجالها القانونية .، والذي يصدر من لانة البث والإرساء ، وتصبح نهائية بهذه المصادقة القانونية 

، والحذي بموجبحه يحتم إقحرار القحرار الصحادر محن كما أن التصديق هو العمل القحانوني الصحادر محن طحر  الاهحات المركهيحة 

 ل تنفيذه بشرط أن لا يكون مخالف لمبدأ النظام العام والمصلحة العامة  .من أجطر  الاهات للامركهية 

 التصديق على الصفقة  – 1

خلال الآجال القانونية التي حددها المشرع ، وإلا اعتبر سحكوتها إن السلطة المركهية ملهمة بممارسة اختصاصها بالتصديق 

، ويكحون  10-11محن القحانون  57التحي نصحت عليحه المحادة تصديقا ضمنيا ، لدى يمكن أن يكحون التصحديق بصحفة صحريحة و

، وذلحك يتعلحق بالمحداولات المتضحمنة الميهانيحات بالنظر لأهمية بعض المحداولات ، حيحث يشحترط فيهحا المصحادقة الصحريحة 

بقحوة  نافحدةيومحا فحإن محداولات المالح  الشحعبي البلحدي  21وذلك بمحرور ، كما يمكن أن تكون المصادقة ضمنية والحسابات 

 . 10-11القانون من  58،  57،  56المواد القانون وذلك تطبيقا لنل 

  إتمام شكليات الإبرام  -أ

ومن أجل إضفاء الطابع النهحائي والرسحمي علحى الصحفقة والإعحلان عحن اتمحام من أجل اتمام إجراءات المنح المسقت للصفقة 

 . 247-15ي المرسوم الرئاسي لابد من اتباع شكليات الإبرام المنصوص عليها ف إجراءاتها

   مداولات المجلس الشعبي البلدي  – ب

في ححدود  وهذا، وذلك دون الرجوع لموافقة السلطة المختصة ، إن مداولات المال  الشعبي البلدي قابلة للنفاد بقوة القانون 

، لكحن فحي بعحض يق ضحمني ، وهحذا يعتبحر تصحدالمتعلحق بالولايحة  07-12محن القحانون رقحم  54يوما حسحب نحل المحادة  21

-12محن القحانون  55، حيحث نصحت المحادة   21الحالات لابد من مصادقة السلطة الوصية على بعض القرارات لتصبح نافحذة 

بالداخليحة بالمصحادقة عليهحا ، وذلحك فحي ححدود اجحل أقصحاه لا تنفحذ المحداولات إلا بعحد أن يحتم الحواير المكلحف على أنحه "  07

، وذلحك محع إمكانيحة عحدول الهيلحة الولائيحة في أي وقت كان ه بعد التصديق يكون القرار قابل للتنفيذ حيث أن  22شهران ..." .

حيحث تكحون الهيلحة الولائيحة  ، إذا ما بدى لها أن المصلحة العامة تقتضي عدم تنفيذ القحرار المصحاد  عليحه .عن القيام بالتنفيذ 

 . 23مسلولة عن التنفيذ في هذا الماال

 السلطة المختصة  موافقة -ج   

عحن طريحق المتعلحق بالبلديحة  10-11محن القحانون رقحم  194يتم المصادقة على محضر الصفقة حسب ما نصحت عليحه المحادة 

المتعلق بالصحفقات العموميحة  247-15من المرسوم الرئاسي رقم  04 ، ولقد أشارت المادة مداولات المال  الشعبي البلدي 

ه " لا تصححح الصححفقات العموميححة ولا تصححبح نهائيححة إلا إذا وافقححت عليهححا السححلطة المختصححة علححى أنححوتفويظححات المرفححق العححام 

أو المحدير العحام  –رئحي  المالح  الشحعبي البلحدي  –الحوالي  –الحواير  –مسسول الهيلة العموميحة  -حسب الحالة : المذكورة 

 مدير المسسسة العمومية .

 تفويض الصلاحيات  -2

وتنظيمهححا ، وذلححك طبقححا إلححى المسححسولين المكلفححين بتحضححير الصححفقات مخولححة فححي هححذا الماححال يمكححن تفححويض الصححلاحيات ال

 فيما يلي : وتكمن السلطات محل عملية التفويض  ل حكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها .
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  الحلول سلطة  –أ 

لحات المحليحة  بحل تراقحب أيضحا الأعمحال إن سلطة الوصاية لا تمحارس رقابتهحا علحى الأعمحال الإياابيحة التحي تصحدر عحن الهي

أن تكون البلدية ملهمحة بحالتحرك  -، لكن هذه السلطة إلا بتوافر الشروط التالية : لهذه الهيلات ، أو ما يعر  بالحلول السلبية 

أسحاس  حلحول سحلطة الوصحاية اسحتنادا إلحى –بحالرفض والتقحاع  .  امتناع البلدية ولاوئها إلى السلبية –وفق النل الصريح 

 قانوني ...

 ول ـحالات الحل -ب 

، حيث يمكن للحوالي  10-11،من قانون البلدية  142،  101،  100وذلك تطبيقا لنل المواد  الحلول إداري-يمكن أن يكون 

  .  24يحل محل رؤساء البلديات ، وهي حالة ينفرد بها قانون البلدية   أن

ون البلديحة ، ـمن قانح 186،  184،  183،  102خولت المواد لهيلات المحلية من أجل إعادة التواان المالي ل الحلول المالي-

لكحل محن الحوالي ووايحر  وكل ذلك من أجل ضبط الميهانيحة وضحمان التصحويت عليهحامن قانون الولاية  168،  169والمواد 

محن  164يها ضمن المادة ويكون ذلك من خلال رقابة الوصاية المنصوص علالداخلية حق التدخل عن طريق الحلول المالي 

 .25 247-15المرسوم الرئاسي 

 تأشير الصفقة العمومية  –ج 

، وفحي أن تمحنح التأشحيرة أو ترفضحها على أنه يمكن للانحة المركهيحة  247-15 من المرسوم الرئاسي 195لقد نصت المادة  

جحل تحقيححق المصحلحة العامححة أمحن ناحد أنححه فمحن خححلال هحذه المحادة الأخيححرة  .26ياححب أن يكحون الحرفض معلححلا حالحة الحرفض 

 ومحاربة الفساد الإداري لابد من تحقيق مبدأ المشروعية عن طريق تأشير الصفقة العمومية .

 تنفيذ الصفقة العمومية  -د 

يقصححد بتنفيححذ الصححفقة العموميححة الإجححراءات التححي تلححي مرحلححة الإبححرام ، وبعححد المصححادقة عليهححا مححن طححر  المصححالح المعنيححة 

وتبليغهحا للمتعامحل الإقتصحادي بواسحطة الأمحر ي الرقابة المالية ، والآمر بالصر  أو محدير المصحلحة المتعاقحدة ، والمتمثلة ف

وترتيبهحا للحقحو  والواجبحات علحى أطرافهحا سحواء المصحلحة تنفيحذ الصحفقة العموميحة  ذلحك لابحد محن  من أجحل، الأشغال  ببدء

، وهحي محن أهحم حق الرقابة على تنفيحذ العقحد محن طحر  المصحلحة المتعاقحدة  ، وذلك من خلال المتعاقدة أو المتعامل المتعاقد

من التحقحق محن على أنها الإجراءات التي تمكن الإدارة والتي تعر  سلطة الإشرا   مثلالسلطات الممنوحة لهذه الأخيرة ، 

أمحا سحلطة الرقابحة فهحي ححق الإدارة فحي  .  27أن المتعامل المتعاقد يقوم بتنفيذ الإلتهامات العقديحة علحى النححو المتفحق عليحه " 

 .  28وضمن الكيفيات المتفق عليها في العقد في حدود الشروط التدخل لتنفيذ العقد وتوجيه الأعمال واختيار طريقة التنفيذ 

 

 

 

 

 

 

 :  الخاتمة

 247-15وم الرئاسي كيفيات اختيار المتعامل وإقرار الصفقة في ظل المرسمن خلال دراستنا في هذه المداخلة الموسومة ب

، سواء من خلال ناد حقيقة أن هذا المرسوم جسد عدة آليات للاختيار في هذا الماال بدءا بمعايير انتقاء المتعامل المتعاقد 

 ، أو من خلال معيار الأجل .ما بعد البيع خدمة معيار صفة المترشح أو معيار المعيار المالي أو التقني ، أو من خلال 
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محن المناقصحة سحواء  مرحلحة إقصحاء المتعامحل المتعاقحد إلحىوصحولا  عحايير الثانويحة لاختيحار  المتعامحل المتعاقحد المكما ناد   

الحذي ومن أجل تاسيد عملية اختيار المتعامل المتعاقد لابد من الإقرار النهحائي للصحفقة   بالإضافة غلى أنه ،مسقت أو نهائي 

جسححد هححذه الإجححراءات الفعالححة لإختيححار المتعامححل  247-15م الرئاسححي رقححم لححدى ناححد أن المرسححو .يتاسححد مححن خححلال تنفيححذها 

المتعاقد وفق طر  وآليات تحقق مبدأ العدالة في اختيار المتعامل المتعاقد أحسن الإختيار والذي تتوفر فيحه الشحروط الواجحب 

 .لنااعة هذه الصفقات العمومية على أرض الواقع توافرها 

يمكححن لهححا ا مححن خلالححه أن الإدارة باتباعهححا لهححذه الإجححراءات فححي اختيارهححا للمتعامححل المتعاقححد كمححا أن هححذا الموضححوع أكححدن  

الوصححول لهححذا الأخيححر الححذي يقححدم أفضححل عححرض واسححتوفى الشححروط المطلوبححة ، كمححا يححتم الإنتقححاء باعتمححاد أسححلوب الدقححة 

عليهحا فحي المنصحوص  محع المبحاد   متناسحبةكحون لابد أن ت اختيار المتعامل المتعاقدأن معايير والموضوعية ، بالإضافة إلى 

مححن هححذا المرسححوم والمتعلقححة ب حريححة الوصححول للطلبححات العموميححة والمسححاواة فححي معاملححة المرشحححين وشححفافية  05المححادة 

 الإجراءات .

 التوصيات : 

عن الحيه القانوني دون الخرج  247-15* لابد من التقيد بالإجراءات المنصوص عليها في أحكام المرسوم الرئاسي رقم 

 في هذا الماال .

* على المشرع الاهائري تكري  المهيد من النصوص القانونية التي تاسد إبرام الصفقات العمومية و تفويض المرفق 

 هو النل القانوني الوحيد الذي جسد ذلك في هذا الماال . 247-15العام ، خاصة وأن المرسوم الرئاسي 

حة المتعاقدة والمتعامل المتعاقد ، في ماال إبرام الصفقات العمومية وتفويض المرفق العام من محاولة التوفيق بين المصل* 

 ل حسن سير هذا النوع من العقود .أج

الأجنبية في هذا الماال ،  ب* مسايرة المشرع الاهائري للتشريعات الوطنية المقارنة في هذا الماال للاستفادة من التاار 

بطيلة نوعا ما بالمقارنة بالدول الأخرى التي تعتمد على  الصفقات العمومية وتفويض المرفق العام خاصة وأن عملية إبرام 

 عملية التفويض للتناال عن المرافق العمومية .

من هذا المرسوم عند اختيار المتعامل المتعاقد من اجل تحقيق  05لابد من التقيد بالمباد  المنصوص عليها في المادة * 

 الإجراءات عند ممارسة عملية الاختيار .شفافية هذه 

 لابد من تكري  رقابة داخلية كآلية لضمان شفافية إبرام الصفقات العمومية في ظل هذا المرسوم الرئاسي .*  

تكري  ضمانات لتنفيذ الصفقات العمومية بعد مرحلة المصادقة على إرساء الصفقة ، وذلك من خلال توقيع الاهاءات * 

 الضاغطة .

 كري  نوع من الرقابة على عملية اختيار المتعاملين المتعاقدين إلى غية تنفيذ الصفقة ت* 

* تكري  الحكم الراشد أو ما يعر  بآليات الحوكمة عند اختيار المتعامل المتعاقد ، وذلك من أجل فعالية عملية الاختيار 

 هذه .

 

 

 

 

 

 الهوامش 
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